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جراح الفوزان: القانون بداية لحل القضية الإسـكانية والمشكلة ليست في الأراضي بل في تمويل القروض اللازمة لإنشاء البنية التحتية والوحدات السكنية

مهند السـاير: هناك ضرر لحق بالمواطنين من قضية السـجل العيني الذي لم ير النور وهذا القانون مرتبط بالموضوع لذلك ما مصير تطبيق هذا القانون؟

مرزوق الحبيني: يجب ألا يلغي القانون دور بنك الائتمان وتحديد صلاحية التصرف وقيمة القروض التي ستمنح للمواطنين حتى لا تدخل الأسر في مشاكل
عبداالله فهاد: النواب وضعوا أولويات الأمة ومنها الـ ٤ قوانين ومنها هذا القانون الذي يعتبر أداة تنفيذية مبتكرة ويشـرك المواطن في الاستثمار 

خالد الطمار: ٩٢ ألف أسرة تنتظر القانون الذي يجب أن تواكبه سرعة في التعاقدات وشكراً للوزير السابق عمار العجمي والوزير الحالي فالح الرقبة
فارس العتيبي: هذا القانون ينتظره الجميع كون القضية الإسـكانية تهم كل المواطنين ونشكر الوزير عمار العجمي على جهوده السابقة 

محمد هايف وعبداالله فهاد

مرزوق الحبيني د. عبدالهادي العجميشعيب المويزريداود معرفي

مهند الساير

عبداالله فهاد

جراح الفوزان

حمد العليان: كل فرد داخل كل أسرة يهتم بالقضية الإسكانية وهذه جلسة تاريخية وشكراً للوزيرين عمار العجمي وفالح الرقبة.. والقانون هدية للشعب الكويتي 

أحمد لاري: هناك غياب للرؤية الحكومية حول قضية الإسكان

داعمين له وســندفع بإقراره 
في اقرب وقت.

٭ ســعد العصفــور: اشــكر 
اللجنة الاسكانية في المجلس 
الحالي او في المجلس المبطل 
الماضي على انجــاز التقرير 
الحالي ومسؤولي المؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
والوزير الســابق للإســكان 
عمار العجمي والوزير الحالي.
القانون هو احد القوانين 
الاربعــة ضمــن الخارطــة 
التشريعية وكذلك بين اللجنة 
التنسيق النيابية والحكومية 
بمعنى ان التعاون هو ما يريد 

الشعب انجازه.
الشعب ينتظر الانجاز ولن 
يأتي الانجاز الا بالتعاون على 
القوانين، من الخطأ التحدث 
عن تحسين مستوى المعيشة، 
حــل كل القضايا ســيخفف 
العبء عن الاسرة الكويتية 
في المجال الصحي او التعليمي 
او الاســكاني وكذلك تحسين 
مســتوى المرتبات في البلد، 
مــن الضــروري ان نؤكد ان 
المشكلة لم تكن عمرها إقرار 
القوانين بل في التنفيذ، قوانين 
تقر ولا تنفذ وان نفذت تنفذ 

بشكل سيئ.
كل  الهاجــري:  د.فــلاح  ٭ 
اللجنــة  لأعضــاء  الشــكر 
الإسكانية والشــكر للوزير 
السابق النشط، هذه القوانين 
والمشــاريع تبقى حبرا على 
ورق ان لــم تكن هناك ارادة 
جادة تعين الشعب الكويتي 
على استقرار الاسر الكويتية، 
الرهان يبقى على العمل الجاد 

في المرحلة القادمة.
المشــروع يحقــق الامــن 
الاجتماعي والنفسي ويخفف 
من تفكيك الاســر الكويتية، 
الشعب ينتظر هذا الحلم الذي 
يخفــف من الانتظــار، يجب 
ان نؤكد على أن التعاون مع 
الشــركات يكون وفق احكام 

الشريعة الاسلامية.
ان تكون هناك مشــاريع 
حقيقية يتــم التوافق عليها 
هو ما يطلبه المواطن، وإلغاء 
الوكيــل المحلــي ومنــع هذا 
التعســف الســابق وتعزيز 
الانفتــاح والشــفافية مــع 
الشــركات العالمية، المشروع 
مســتقبل بلــد وبناء اســرة 
وباكورة بناء كويت جديدة، 
ونأمــل ان يكــون التوافــق 
مستمرا في القرارات القادمة.

٭ حمدان العازمي: الموضوع 
لا يتعلق بالقوانين، شــبعنا 
قوانــين والحكومــة لا تنفذ، 
توافق بالمجلس على الاقرار 
وفــي النهايــة لا تنفذها، ما 
قصة بلد صغير لا تحل فيه 
هذه القضيــة هل الهدف هو 
إلهاء الناس بالسكن والصحة 
والتعليم؟ تركيا عندما أتاها 
زلزال تعهد الرئيس التركي 
ببناء مدن في ٣ اشهر وبنى 
مدنا ونحن هنا سنوات، هذه 
قضيــة الشــعب والاســكان 
والصحة والتعليــم مقارنة 
بالــدول الاخــرى، لا توجــد 
جديــة، لدينــا قوانين كثيرة 
وتشريعات موجودة ولا توجد 

نوايا جادة.
اللجنــة نقــول  أعضــاء 
لهم كيــف نعطــي ضمانات 
للمســتثمر الاجنبــي يدخل 
وعندنا سابقة الشركة الكورية 
في ســعد العبداالله لا توجد 
ضمانــات، والمــادة ٢٦ قالت 
«تلتــزم الشــركة بتحصيل 

السابق عمار العجمي والوزير 
الحالي فالح الرقبة والعاملين 
في المؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
٭ فارس العتيبي: نحن بصدد 
اقرار قانون ينتظره الجميع 
والرعاية الســكنية للأسرة 
الكويتية مهمة جدا، ونشكر 
اللجنة الاسكانية في المجلس 
الســابق والوزيــر الســابق 
عمار العجمي وحرصه على 
القانــون، واللجنة  اخــراج 
المالية وحرصها على ان يرى 

القانون النور.
٤٠ مــادة تخللتها بعض 
الامــور، والمادة الـ ٤٠ اوجه 
الــكلام بشــأنها ان اللائحة 
خلال ٣ اشهر ارجو التركيز 
على المادة وهي ان ٣ اشــهر 
مــدة طويلة يجب ان تصدر 
خــلال شــهر فقــط، اليــوم 

معالجة القضية وتوفير مدن 
ووحدات ســكنية مناســبة 

للأسرة الكويتية.
٭ خالد الطمار: كلمة شــكر 
قليلة في حق اعضاء اللجنة 
الاســكانية علــى جهودهــم 
فــي اعــداد القانــون المهــم، 
الــف اســرة ينتظــرون   ٩٢
القانون المســتحق وهو من 
اهــم الاولويــات للمجلــس، 
وفكرة إلغــاء الوكيل المحلي 
أمر مستحق ويجب تطبيقه 
على جميع مشاريع الدولة، 
ويجب ألا يقتصر الحل على 
التشــريع واصــدار القانون 
فقط، ويظل حبيس الادراج، 
ويجب السرعة في المشاركة 
مع شــركات عالمية مشــهود 
لها بالانجاز، وعلينا متابعة 
تطبيــق القانون لحل الازمة 
الوزير  الاسكانية، ونشــكر 

هذا الانسجام يرى النور قريبا.
ورسالة لرئيس الحكومة 
واعضائها اي خذلان للشعب 
بعــد هــذا التفاؤل ســتكون 
انعكاســاته كبيــرة في هذا 
الوقت واتمنى اصدار اللائحة 

التنفيذية.
٭ أحمــد لاري: الملاحظة ان 
الاقتــراح بقانــون مقدم من 
النــواب، وهــذا دليــل علــى 
غياب الرؤية الحكومية، أين 
المشروع الحكومي ولا نتأمل 
ان تحل المشكلة، أين التمويل؟ 
سيأتي قانون آخر له، هناك 
تخبط وتراكم وهناك مبادرات 
من الاعضاء ولكن هذه مهمة 

الحكومة.
المجلس سيؤسس شركات 
ليحل مشكلة ضعف الحكومة 
في معالجة المشكلة الاسكانية، 

كلها حلول ترقيعية.

المستأجر يدفع ٣ ارباع راتبه 
للايجارات.

٭ حمد العليان: القضية تهم 
كل اسرة وكل فرد داخل كل 
اسرة وانجازها هو امن وطني 
استراتيجي للبلد والمجتمع، 
وفي ثالث جلسة سنقر قانونا 
كليا شاملا في حين ان مجالس 
ســابقة بين حل وابطال بلا 

انجاز.
القانــون مقــدم مــن ٥
اقتراحــات، وذكر اســمائهم 
امر مهم جدا، ونشكر اعضاء 
اللجنة واعضاء المكتب الفني 
والوزير السابق عمار العجمي 
والأخ فالــح الرقبــة الوزير 

الحالي.
هذا القانون بالسرعة هو 
اكبــر هدية نقدمها للشــعب، 
هنــاك انســجام واضــح بين 
اللجنــة والحكومة نتمنى ان 

الرسوم»، فمن يحدد الرسوم 
وتؤخذ من من؟

لا بد من تحديد الرســوم 
ومن يتحملها؟ والحل لا بد من 
فتح الباب للمستثمر الاجنبي 
مباشرة من دون وكيل محلي، 
نشــكر كل الاعضاء واللجنة 
والوزير السابق والحالي لكن 
العلة ليست في القوانين بل 

في التنفيذ.
المجلس يشرع وشرع قبل 
ذلك لكن السبب في الحكومات 
الســابقة، والى متى المواطن 
يئن ولا يجد سكنا؟ السلطة 
التنفيذيــة لديهــا الامــوال 
والتنفيذ، والحكومات السابقة 
لم تتحرك، وانا غير متفائل 

من تجارب سابقة.
٭ د.محمــد الحويلة: نتقدم 
بالشــكر الجزيــل لرئيــس 
واعضاء لجنة الاسكان على 
هذا القانون القيم الذي نتمنى 
ان يحقق اهدافه، وواجب على 
الحكومــة بكامل اجهزتها ان 
تتفاعل وتلتزم ببنود القانون 
وان يتم اقراره، القضية تشكل 
تحديا كبيرا ونحن في المجلس 
علينا مسؤوليات دستورية 
ووطنية فــي التصدي لهذه 

القضية.
الــف طلــب  هنــاك ١٠٠ 
اسكاني ينتظر منا ان نوفر 
لهــم الاســتقرار وحاجتهــم 
الاساســية، نحــن بدورنــا 
كأعضــاء يجــب ان نتحرك 
بشــكل فاعــل وســريع مــن 
اجل دعم بناء مدن اســكانية 
متكاملــة تتوافر فيها جميع 
الخدمات الاسكانية، لا نريد 
مدنــا لا توجــد بهــا مخافر 
ومدارس وخدمات اساســية 
ومستشــفيات او معاهــد او 
كليات، هذه ينبغي توفيرها 

قبل ان يسكنها المواطنون.
نحــن امام قانــون نوعي 
ذي قيمة عالية يســاهم في 

البنــاء الموجــود  نظــام 
الحالي، كيف نعطي صلاحية 
لشركة جديدة لوضع انظمة 
بناء، اين دور الرقابة؟ وهذا 
يدل على ان الدولة في تخبط، 
ولا بد ان نضع شرطا اساسيا 
ان تكــون انظمة البناء وفق 
الانظمة الموجودة في البلدية.
٭ عبدالوهاب العيســى: في 
هذه الجلسة الخاصة بإقرار 
المــدن الاســكانية و«عافية» 
حريــص على انــي انبه الى 
نقطــة ايجابية لمجلس الأمة 
والتغيــر الــذي يصيــر في 
الممارســة البرلمانيــة، عقود 
طويلــة ومجلــس الامة يقر 
قوانــين يزيــد بهــا الأعبــاء 
التشغيلية، ومؤشرات الفساد 
والنتيجــة نعاني منه اليوم 
كشــباب، جميــع الخدمــات 
مترديــة لأن هنــاك أعبــاء 

تشغيلية على الدولة.
اليوم قد تكون هذه سابقة 
اجماع شبه كامل على تخفيف 
الاعباء الحكومية، سواء في 
ملــف الاســكان او الصحة، 
القطــاع الخــاص  ونعطــي 
الكويتــي فرصــة للتوســع 
وان يكــون شــريكا حقيقيا 

في التنمية.
وهذا تغير ايجابي نتلمسه 
اليوم، انا من المؤيدين لتأمين 
عافية واضافة ربات البيوت، 
ولكــن قناعتــي اضافــة كل 
للتأمــين، ولكــن  المواطنــين 
على وزارة الصحة ان تقلص 
الانفاق التشغيلي في الصحة.

رسالتي الأخيرة في القطاع 
الخاص، مطلوب منه ان يكون 
بالدولــة  مســاهما حقيقيــا 
بتعزيز الايرادات المالية العامة 
وان يكون مساهما حقيقيا في 

تكويت الوظائف عنده.
٭ د.جنــان بوشــهري: مادة 
٢٣ تتكلم عن انه اذا تخلفت 
الشــركة وارتكبــت اخطــاء 

جسيمة وجب على المؤسسة 
اتخاذ اجراءات قانونية، فما 
الاجــراءات القانونية؟ لأنها 
شركة اكتتب فيها المواطنون.

لدينــا اصحــاب طلبــات 
الرعايــة يأخــذون ٧٠ الفــا 
من بنــك الائتمــان و٣٠ ألفا 
دعومــا، كيف يتــم التعامل 
معهم في تطبيــق القانون؟ 
لدينا الجمعيات التعاونية في 
المدن الجديدة، هل سيسمح 
بإنشاء الجمعيات التعاونية 
فيها؟ وأكرر شــكري للجنة 

على جهدها الجبار.
٭ أحمد السعدون: هناك طلب 
مقدم من الاعضاء حتى ننتهي 

من القانونين.
(وتلا الأمين العام الاقتراح)

نتقدم بطلب تمديد الجلسة 
لحين الانتهــاء من القانونين 
والحديــث لاثنــين مؤيديــن 
واثنــين معارضــين للقانون 

الثاني بشأن «عافية».
٭ عبدالعزيز الصقعبي: هناك 
تعديــلات وجيهــة وصلتنا 
واشــكر عبارات الثناء على 

اللجنة الاسكانية.
بالمــادة  يتعلــق  فيمــا 
العاشرة، فيما يخص التقرير 
الدوري ســنتين هــذا الامر، 
والمدن الاسكانية مدن كبيرة، 
وبالتالي بها اراضي مخصصة 
وجــزء آخر غيــر مخصصة 

للاغراض السكنية.
الاستثمار به شقان، الاول 
يتعلق بالبنية التحتية وهذه 
٤٠ سنة وشــق للخدمات ١٠

سنوات وبعد الخمسين سنة 
ستؤول للمؤسسة.

المستثمر الاجنبي يدخل 
في المشاريع دون وكيل محلي، 
فيمــا يتعلق بالمســتفيد من 
غرامة التأخير وهو المواطن 
وليــس  المواطــن  لصالــح 

الشركة.
فيما يتعلــق بدور بلدية 
البنيــان  الكويــت، انظمــة 
واعتمــاد المخططــات تكون 
بالتنسيق مع بلدية الكويت.

قروض الاسكان ومصيرها 
هذا قانون آخــر نعمل عليه 
ونوفر ســيولة لبناء البنية 
التحتية، لابد مــن ان يكون 
هناك آخر يتعلق باســتدامة 

القروض الاسكانية.
معلومة ١٤٦ تاجرا يملكون 
١٥ ألــف ارض مــن الســكن 
الخــاص ليــس منا بــل من 
اجوبة رسمية من التسجيل 
العقــاري، ان ١٤٦ شــخصا 
يملكون قسائم اراض فضاء 
فــي الســكن الخــاص، لذلك 
الفوضــى العقاريــة هدفهــا 
هذه الفوضى العقارية، فهي 
معلومة رسمية وردتني من 
وزارة العــدل من التســجيل 
العقــاري، دراســة الجدوى 

تنشرها المؤسسة.
البنــوك التجارية محلها 
ليس في هذا القانون، بل من 
قانون آخر، وليس محله هنا 
وهو قانون استدامة القروض 

العقارية.
بالنســبة للرســوم هذه 
رســوم الخدمــات والمناطق 
غيــر المخصصة للســكن بل 

المنطقة الخدمية.
ووافــق المجلــس علــى 

القانون من حيث المبدأ.
٭ أحمــد الســعدون: اقترح 
المداولــة  التصويــت علــى 
المقدمة  الاولى والتعديــلات 
كلها ننتظر وتقدم كلها حتى 
لو في جلسة خاصة وتقدم 

تحية بين د. فلاح الهاجري وفهد الشعلة فهد الشعلة ود. أحمد العوضي والشيخ أحمد الفهد جانب من الجلسة

ماجد المطيري

مجلس الأمة يصدر بياناً يعرب فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام 
أحد المتطرفين في مملكة السويد على حرق نسخة من المصحف الشريف

أصدر مجلس الأمة بيان إدانة حول 
الشــريف في مملكة  حرق المصحف 

السويد جاء نصه كالتالي: 
إن مجلس الأمة الكويتي ليعرب عن 
إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد 
المتطرفين في مملكة السويد على حرق 
نسخة من المصحف الشريف، في خطوة 
اســتفزازية جديدة من شأنها تأجيج 

مشاعر المسلمين حول العالم.
وإن مجلس الأمة ليعبر عن أســفه 
الشــديد لتكرار مثل هذه الانتهاكات 
المسيئة للمقدســات الإسلامية، تحت 

غطاء حرية الرأي والتعبير الزائفتين.
 ومما يزيد الأمر سوءا والواقع ألما، هو 
تكرار مثل هذه الإساءات، والتي تمارس 
في كثير من الأحيان تحت مظلة التأييد 

الرسمي لها، مما يوقع تلك الجهات تحت 
طائلة العتب واللوم، ويجعلها في مرمى 

ردود الأفعال التي لا يرتضيها أحد.
وإذ يشــيد المجلــس بمزيــد من 
الشكر والاعتزاز بالجهود والتحركات 
الديبلوماسية لحكومة الكويت في المحافل 
الدولية، والراميــة إلى تبني المزيد من 
التي تجرم هذه  القوانين والقــرارات 
الأفعال المشينة، فإن مجلس الأمة الكويتي 
يدعو حكومات الدول وبرلماناتها دعوة 
اعتماد  إلى ضرورة  صريحة واضحة 
مواقف رسمية وقانونية حاسمة، لرفض 
هذه الإساءات المشينة، وتغليظ العقوبات 
ضد مرتكبيها، وتبني إجراءات فورية 
صارمة لمنع مثل هذه الأعمال الهمجية، 
وضمان عدم تكرارها مستقبلا، حيث إن 

تركها والسماح بها على الصورة المشاهدة 
الآن لن يــؤدي إلا إلى زيادة التعصب 
والكراهية، وخلق بيئة متطرفة يصعب 

السيطرة عليها، والتحكم بمآلاتها. 
كما يؤكد مجلس الأمة على اعتزازه 
وإيمانه بالعقيدة الإســلامية السمحة 
ومرجعها الأساسي القرآن الكريم الذي 
يوجــه في الكثير من آياته البينات إلى 
نشر قيم الخير والتسامح والعفو، التي 
تخلق جوا من التعايش الســلمي بين 
الجميع على اختلاف عقائدهم، وتنبذ 
كافة أشكال العنف والتطرف، قال تعالى: 
(وقولوا للناس حسنا) (البقرة: ٨٣)، وقال 
عز وجل: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شــعوبا وقبائل 

لتعارفوا) (الحجرات ١٣).

فالح الرقبة رداً على استفسـار مهند الساير حول توثيق العقود: نتعهد نحن وزارة العدل بإنشاء إدارة سجل قيد البيع على المخطط
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